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تكلفة الاقتراض وانعكاسه على الجانب الضريبي
مقدمة:- 
-بصدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وللائحته التنفيذية 991 لسنة 2005 بات تطبيق أحكام القانون اعتبارا من السنة الضريبية 2005  وقضت المادة 17 من القانون بان يتم تحديد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ،كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه وفقا للأشخاص الملزمة قانونا بإمساك دفاتر محاسبية منتظمة ومن يمسك دفاتر محاسبية منتظمة  وهنا يتعين على كل من يعمل في الحقل الضريبي  ودارسي المحاسبة دراسة المعايير المحاسبية وانعكاسها على الجانب الضريبي  ونظرا لأهمية معيار المحاسبة المصري 14  والخاص بتكلفة الاقتراض لما له من أهمية في التخطيط الضريبي للمنشآت باعتباره احد مصادر التمويل الغير ذاتية للمنشآت . 
وسوف نتناول في هذا البحث الجوانب الآتية:-
1- هدف المعيار.
2-نطاق المعيار.
3-تعريفات .
4-طرق معالجة تكلفة الاقتراض . (الاعتراف)
5-الإفصاح الضريبي .
6-انعكاس المعيار على الجانب الضريبي .
7- الأثر الضريبي للمعيار على محاسبة المنشآت الصغيرة وفقا للقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009  .
أولا :- هدف المعيار
-يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية لتكلفة الاقتراض ويتطلب هذا المعيار بشكل عام معالجة تكلفة الاقتراض كمصروفات فور تكبدها . ومع ذلك فانه يسمح كمعالجة بديلة برسملة تكلفة الاقتراض التي ترجع مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل لتحمل الاقتراض .
ثانيا :- نطاق المعيار
1-يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكلفة الاقتراض .
2-لا يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة ( الضمنية  ) لحقوق الملكية  بما في ذلك حقوق الأسهم  الممتازة التي لا تبوب كالتزام.
ثالثا:-  تعريفات
1. تكلفة الاقتراض :هي الفوائد والتكاليف الأخرى التي تتكبدها المنشأة نتيجة  لاقتراض الأموال .                                                                                                  وقد  تشمل تكلفة الاقتراض ما يلي: 
1- –الفوائد أو الأعباء البنكية على كل حسابات السحب على المكشوف والاقتراض القصير والطويل الأجل.
2- – استهلاك الخصم أو العلاوة المتعلقة بالاقتراض.
3- –استهلاك التكاليف الأخرى التي تتكبدها المنشأة من اجل الاقتراض .
4- –فروق العملة التي تنشأ من الاقتراض بالعملة الأجنبية إلى المدى الذي تعتبر فيه تعديلا لتكلفة الفوائد.
2. الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الإقراض :-  هو ذلك الأصل  الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه للاستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعه .                    
 ومن أمثلة الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض :-
1- –بنود المخزون التي يتطلب تجهيزها فترة زمنية طويلة لتكون في صورة قابلة للبيع .
2- –المصانع ومحطات توليد الطاقة .
3- –الاستثمارات العقارية .                                                                                                              ولا تعتبر من الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الإقراض :-
1- –بنود المخزون التي تصنع بصفة روتينية أو بصفة غير متكررة في فترة زمنية قصيرة .
2- –الأصول التي تكون جاهزة للاستخدام في الأغراض المحددة لها البيع في نفس تاريخ اقتنائها.
رابعا:- الاعتراف   (  طرق معالجة تكلفة الاقتراض  ) :-
حدد المعيار طريقتان للمعالجة :
1- –المعالجة القياسية :- وطبقا لها يتم اعتبار تكلفة الاقتراض مصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة بغض النظر عن كيفية استخدام القروض .
2- –المعالجة البديلة المسموح بها :- وطبقا لها يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض  وتحميلها كجزء من تكلفة الأصل . ويجب تحديد مبلغ   تكلفة الاقتراض المؤهل للرسملة طبقا لهذا المعيار .
{    شروط الرسملة   }
1) أن يكون الأصل الذي يتم تحميله بتكلفة الاقتراض  مؤهلا لتلك الرسملة . وسبق أن ذكرنا أمثلة للأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض .
2) أن يكون متوقعا أن تسبب الرسملة في خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .
3) أن يكون هناك إمكانية لقياس تكلفة الاقتراض بشكل يمكن الاعتماد عليه كليا. 
{تحديد تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة }
· هنا يتعين على المأمور الفاحص مراعاة ما جاء بالمعيار ومدى تطبيقه من قبل المنشاة.
1) الاقتراض بغرض الحصول على أصل بعينه:-في هذه الحالة إذا قامت المنشاة باقتراض أموال خصيصا من اجل الحصول على أصل بعينه مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض فان تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة بهذا الأصل يمكن تحديدها بسهولة .
2) الاقتراض غير مخصص لاقتناء أصل معين :- في هذه الحالة يصعب تحديد قيمة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء الأصل وعليه يصبح التقدير الحكمي أمرا مطلوبا .
3) استثمار الأموال المقترضة مؤقتا :-   حيث قد تقوم المنشاة بإعادة استثمار الأموال المقترضة مؤقتا إلى حين إنفاقها على أصل معين .   وهنا على المأمور الفاحص أن يتأكد من أن قيمة تكلفة الاقتراض التي تم رسمتها خلال فترة ما بأنه تم تخفيض قيمة تكلفة الاقتراض التي تم تكبدها بقيمة اى إيراد مكتسب من الأموال المقترضة.
4) استخدام معدل الرسملة :- حيث انه في هذه الحالة تقوم المنشاة بالاقتراض بصفة عامة .وتستخدم الأموال المقترضة في اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض .فانه في هذه الحالة يجب تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التي يمكن رسملتها باستخدام معدل للرسملة على الإنفاق الخاص  بهذا الأصل.  
{ كيفية حساب معدل الرسملة }
-يتم حسابه على أساس المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خلال المدة وذلك مع مراعاة الآتي:-
1- استبعاد القروض التي تم إبرامها تحديدا بغرض اقتناء أصل بذاته مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض .
2- ألا تزيد تكلفة الاقتراض المرسملة خلال فترة ما عن قيمة تكلفة الاقتراض التي تم تكبدها خلال  تلك الفترة حتى لا يتحمل الأصل بمعدلات فائدة اكبر من الفائدة المدفوعة فعلا على القروض ا و يحمل ا لأصل بتكلفة تمويل الموارد الذاتية للمنشأة .
3- استبعاد المبالغ التي تحصل عليها المنشاة كدفعات مقدمة كما في حالة عقود الإنشاء من المبالغ المنفقة على الأصل حتى يتم حساب تكلفة الاقتراض أو الفوائد المرسملة على صافى قيمة المنصرف الفعلي .  
· معدل الرسملة = [image: image2.png]IR




{ولشرح موضوع الرسملة لابد من التعرض للنقاط التالية}:-
1) متى تبدأ الرسملة.
2)  متى يتم تعليق الرسملة .
3) متى يتم التوقف عن الرسملة.
1) متى تبدأ الرسملة:-
-تبدأ رسملة تكلفة الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض عندما :-
أ- يتم الإنفاق على الأصل .
ب-تكبد المنشأة تكلفة الاقتراض.
ت-تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام في الأغراض المحددة له أو بيعه للغير محل التنفيذ في الوقت الحالي.
2) تعليق الرسملة مؤقتا:-   
· يجب التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض خلال الفترات التي تتعطل فيها أعمال الإنشاء الفعالة  للأصل. 
· لا يتم عادة تعليق رسملة تكلفة الاقتراض من خلال :-                                                                                                                                                  
1- فترة القيام بأعمال فنية وإدارية  جوهرية .
2- فترة التوقف المؤقت والذي يعتبر خطوة ضرورية في عملية إعداد الأصل للاستخدام في الأغراض المحدد ة له أو لبيعه للغير .                       وفى هذه الحالات تستمر الرسملة ومن الأمثلة على ذلك فترة نضج المخزون أو  الفترات الممتدة نتيجة تأخر إنشاء كوبري بسبب ارتفاع المياه وإذا ما كان هذا الأمر عاديا في المنطقة الجغرافية التي ينشأ فيها الكوبري وفى الفترة محل الإنشاء.                                 
3)متى يتم التوقف عن الرسملة :-
· يحدث التوقف عن الرسملة في الحالات التالية:-
1- يجب الانتهاء من عملية رسملة تكلفة الاقتراض عندما يتم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الإقراض للاستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير.
2- عندما يتم الانتهاء من إنشاء أجزاء من الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض ويكون من الممكن استخدام كل جزء من هذه الأجزاء إثناء استمرار عملية إنشاء باقي الأجزاء الأخرى فانه يجب التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض على الأجزاء المنتهية طالما تم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد هذه الأجزاء للاستخدام في الأغراض المحددة أو لبيعها للغير .   والمثال على ذلك يعتبر المجمع التجاري المكون من عدة مباني يمكن استخدام كل منها على حدة حيث يمكن استخدام كل منها في حين مازالت باقي الأجزاء تحت  الإنشاء ومن ثم يتعين التوقف                عن رسملة تكلفة الاقتراض للأجزاء المكتملة . أما بالنسبة للمصنع الذي يتطلب إنشاءه وتركيب خطوط إنتاج عديدة بالتوالي في أجزاء مختلفة من  المصنع داخل نفس الموقع كمصنع الحديد والصلب فيلزم الانتهاء من إعداده كاملا قبل أن يمكن                                                                                                                                                                                                                                                                             استخدام اى أجزاء من أجزاءه
· أمثلة وحالات عملية على الرسملة وكيفية حساب معدل الرسملة :-
· أمثلة  على حساب معدل الرسملة :-                                                          مثال رقم 1                                                                                       بافتراض أن  جملة القروض التي حصلت عليها الشركة العربية للإسكان  والتعمير خلال عام 2005 لإنشاء مشروع عمارات سكنية للمتزوجين حديثا   عبارة عن 3 مليون جنيه لمدة  12 سنة  بمعدل فائدة 12% تم تخصيصها للمتزوجين حديثا و 4  مليون لمدة 9  سنوات بمعدل فائدة 11%  و2 مليون لمدة 4 سنوات بمعدل فائدة 10%.هذا وقد بلغت جملت النفقات على المشروع 4  مليون  جنيه  .     
· وفى ضوء المثال السابق يتم احتساب تكلفة الفوائد التي يتم رسملتها والتي يجب على المأمور الفاحص  ان يأخذها في الاعتبار على الوجه التالي:-                                                                                                                                                                                                                                    
1-القروض المخصصة مباشرة للمشروع 3 مليون جنيه يتم احتساب تكلفتها وتحميلها مباشرة على المشروع كجزء من تكلفة الإنشاء 
تكاليف الاقتراض = 3000000×12%  =360000                                       2-وحيث أن المبالغ التي تم إنفاقها على المشروع تتجاوز مبلغ 3 مليون  ولذلك فان باقي التمويل وقدره مليون قد تم الحصول عليه من القروض الأخرى ( 4مليون +2 مليون ) والتي ليست لها علاقة مباشرة بينها وبين القرض السكنى ولذلك يتم احتساب معدل الرسملة للمبالغ المنصرفة من تلك القروض لرسملتها ضمن تكلفة إنشاء المشروع على النحو التالي :- 
1- الفائدة المحسوبة على القرض الثاني =4000000× 11% =440000جنيه
2- الفائدة المحسوبة على القرض الثالث=2000000 × 10%=200000جنيه
                                                            6000000             640000
· وحيث ان معدل الرسملة =              تكلفة  الاقتراض     .     .                                                                                                                                                             
                                        المتوسط المرجح للقروض خلال الفترة
                =          [image: image4.png]6000000




  = 10.667%
وعليه تكون تكلفة الاقتراض التي يتم رسملتها كجزء من تكاليف إنشاء المشروع هي:-                           
· تكلفة الاقتراض المخصصة للمشروع =3000000×12%=360000  جنيه
· تكاليف الاقتراض من القروض الأخرى التي ليس لها علاقة مباشرة بالمشروع 
=1000000×10.667%معدل الرسملة  =106670جنيه
·  اجمالى تكاليف الاقتراض التي يتم رسملتها كجزء من تكاليف المشروع =
=      360000 +  106670  =466670   جنيه     
· مثال رقم 2:-
خاص باشتراط  المعيار ألا تزيد تكلفة الاقتراض المرسملة خلال الفترة عن قيمة تكلفة الاقتراض التي تكبدها خلال تلك الفترة وذلك عند احتساب معدل الرسملة بهدف تحميل الأصل المؤهل للرسملة بالتكلفة الفعلية للفائدة التي تتحملها .
بافتراض قيام إحدى الشركات بإنشاء احد الأصول الثابتة الذي بدا العمل فيه في 1/1/2005 ويتم الانتهاء منه بنهاية العام وقد تم تمويل المشروع من جملة القروض التي عقدتها الشركة دفعت الشركة عنها فوائد وعمولات بلغت   2.5 مليون جنيه ونظرا لعدم وجود علاقة مباشرة بين القروض  وبين الأصل الثابت المؤهل للرسملة فتم تحديد معدل الرسملة لتحديد تكلفة الاقتراض وبلغت تكلفة الاقتراض المرسملة  3مليون  (المعدل ×ما تم إنفاقه فعلا على المشروع)
· وهنا على المأمور الضريبي الفاحص أن يلاحظ أن تكلفة الاقتراض المرسملة تزيد عن الفوائد والعمولات المسددة عن القروض التي حصلت عليها الشركة بمقدار نصف مليون جنيه وان ما يتم رسملته  وتحميله للأصل هو  2.5 مليون جنيه فقط . وهذا يعنى أن هناك مصادر تمويل أخرى بخلاف القروض أدت لوجود هذه الزيادة .
· هذا ويتعين على المأمور الفاحص معرفة هذه المصادر.              
· مثال رقم 3 :
خاص بالزيادة في  القيمة الرمزية للأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض  عن القيمة الاستردادية  أو صافى  القيمة  البيعة .   
-إذا فرضنا أن جملة المبالغ التي تم صرفها على الأصل  الثابت المؤهل للرسملة  4  مليون جنيه  وانه نظرا لظروف معينة اتضح أن القيمة الاستردادية  المتوقعة   3  مليون جنيه وان الشركة لم تجرى أية اهلاكات  على الأصل فانه طبقا للمعيار رقم  10  الخاص بالأصول  الثابتة واهلاكاتها  يتم معالجة الفرق باعتباره مصروف يحمل على قائمة الدخل .
                                           تكلفة الأصل بالدفاتر    4000000
                                    (-)  القيمة الاستردادية       3000000
الفرق الواجب تحميله على قائمة الدخل                        1000000                                              
1000000من ح/  خسارة انخفاض القيمة الدفترية للأصل 
        1000000الى ح/   مجمع الإهلاك
-  مع ملا حظه أن هذا المعيار يسمح بتعلية هذه الفروق مرة أخرى إذا كانت هناك أدلة قوية على أن الظروف التي أدت إلى التخفيض أو الاستبعاد  لم يعد لها وجود .
خامسا -:الإفصاح
يجب أن تفصح القوائم المالية عما يلي :
1- السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفة الاقتراض 
2- مبلغ تكلفة الاقتراض المرسملة خلال الفترة 
3- معدل المرسملة المستخدم لتحديد قيمة تكلفة الاقتراض المرسملة 
سادسا:-  انعكاس المعيار على الجانب الضريبي والمعالجة الضريبية لتكاليف الاقتراض :-
-حيث ان المشرع الضريبي نص في المادة 17 ق 91لسنة 2005 على انه يتحدد صافى الربح الضريبي  على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية . كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام  هذا القانون على صافى الربح المشار إليه .
-وحيث أن المعيار  14 الخاص بتكلفة الاقتراض  حدد طريقتان للمعالجة :-
1) المعالجة القياسية :- وفيها يتم اعتبار تكلفة الاقتراض مصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها المنشاة هذه التكلفة بغض النظر على كيفية استخدام القروض وفى هذه الحالة تحمل على تكلفة الدخل .
2) المعالجة المسموح بها :-    وطبقا لها يتم رسملة  تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل  وتحميلها كجزء من تكلفة الأصل . ويجب تحديد مبلغ تكلفة الاقتراض المؤهل للرسملة طبقا لهذا المعيار .                                              
*وهنا يكون الممول الضريبي أمامه إحدى هاتين الطريقتين  .
أولا :- المعالجة القياسية
{إلا أن المشرع الضريبي  اوجد أحكاما خاصة لمعالجة تكاليف الاقتراض وذلك تحقيقا أهداف اقتصادية}
· ووردت الأحكام الخاصة في قانون الضرائب في المواد  :-
1- م 23  البند رقم 1  :-
          -يعد من التكاليف الواجبة الخصم على الأخص  عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا  كانت  قيمتها وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها (مخالفة للمعيار ) .
       -أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة 29  المقصود بالعوائد الدائنة  في تطبيق البند 1 م 23 ق91 لسنة 2005 بأنه كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها  والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات  النقدية  .وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة المستخدمة في النشاط .
2- م24 البند 4 ، 5  :-
-لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي     4- العائد المسدد على قرض فيما يجاوز مثلى  سعر الائتمان والخصم المعلن في البنك المركزي في بداية السنة المالية التي تنتهي  فيها الفترة الضريبية  (مخالفة للمعيار المحاسبي 14 ت الاقتراض )                                     5-عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفين منها  (مخالفة للمعيار 14  )               
ونصت المادة 31 من اللائحة التنفيذية على (يتم حساب العائد المسدد على القروض المنصوص عليها في البند 4 من المادة 24  على أساس  سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميلادية .                                                
-ونصت المادة 32 من اللائحة التنفيذية على (لا يشمل عوائد القروض والديون المنصوص عليها في البند 5  م24 من القانون عوائد السندات التي تطرح في الاكتتاب العام . 
3- م 52 ق  91  لسنة 2005 :-
- لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي  :
1-العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي تم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التامين وكذلك الشركات التي تباشر التمويل التي يصدر يصددها قرار من الوزير.
4- م7 ق91لسنة 2005:-
-استثناء من حكم البند  1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يتجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبة 2005 وتنتهي بنهاية 2009 وفقا للجدول التالي :-
	السنة الضريبية
	متوسط حقوق الملكية

	2005
	8 :1

	2006
	7 :1

	2007
	6 :1

	2008
	5 :1

	2009
	1:4


· التعليق :-   
رأى المشرع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول للمعدل المطلوب الذي يسمح بخصم 4 أمثال حقوق الملكية بالتدرج من 1:8 للسنة الضريبية 2005  وصولا إلى  1:4 للسنة الضريبية 2009  
وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على السواء وذلك بهدف سد الثغرات أمام التجنب الضريبي  والتي تتم عن طريق إبرام عقود وهمية في بعض الأحيان أو المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى
5- المادة  58 من اللائحة التنفيذية :-    
-تشمل العوائد المدينة كل ما يتحمله الشخص الاعتباري من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات والديون أيا كان كان نوعها والسندات والأذون  وتشمل القروض والسلفيات  في تطبيق حكم هذا البند . السندات وأية صورة  من صور التمويل  بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت او متغير .كما عرفت المادة حقوق الملكية بأنه رأس المال المدفوع مضافا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوما منها الخسائر المرحلة على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات  في حالة عدم خضوعها للضريبة . وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط. 
* تحسب النسبة على أساس اجمالى القروض والسلفيات منسوبا إلى باقي حقوق الملكية بعد  خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع .
6- المادة 59 من اللائحة التنفيذية  استحدثت مفهوم ضريبي جديد أوضحت فيه كيفية حساب متوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض والسلفيات حيث تنص على :-  {مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من مواد إصدار  القانون  91  لسنة 2005 والبند 1 من المادة 52 من القانون}  يحسب متوسط  حقوق الملكية وفقا للمعادلة الآتية :-
          حقوق الملكية اول السنة المالية  + حقوق الملكية آخر السنة المالية
                                                    2
مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عائد غير خاضع للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط  لحين انتهاء هذه الفترة وذلك من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الاعتباري عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقا لحكم هذه المادة. 
*ويتضح من هذا النص ما يلي :- 
1) تقرير معالجة القروض والسلفيات بنفس أسلوب معالجة متوسط حقوق الملكية وذلك باحتساب متوسط للقروض والسلفيات عند حساب النسبة الواردة بالمادتين السابعة من قانون الإصدار  والبند 1 م52 ق 91لسنة 2005 .
2) عند احتساب القروض والسلفيات سواء في أول المدة وفى آخر المدة ويجب استبعاد القروض التالية من كل منها :-
           ا-القروض الحسنة  (قروض بلا عائد  ).
               ب-القروض التي لها عائد غير خاضع للضريبة .   
               ج-القروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد لحين انتهاء هذه الفترة.
حالات عملية
*مثال رقم 1 :-
فيما يلي  بيان بحقوق المساهمين والالتزامات طويلة الأجل من واقع قائمة المركز المالي في أول وآخر السنة المالية لإحدى شركات الأموال عن سنة 2009
1/1/2009                        قائمة المركز المالي                             31/12/2009
	        4000000
	    رأس المال المدفوع
	        4200000

	        1500000
	       الاحتياطيات 
	        1000000 

	        700000
	     أرباح مرحلة
	           -

	           -
	     خسائر مرحلة
	        200000 

	       32000000
	  قروض من البنوك
	        30000000

	       2000000
	      سندات
	        2000000

	       7300000
	   قرض من شركة شقيقة
	        7000000


*فإذا توافرت لديك البيانات التالية :- 
- بلغت العوائد المدينة المدفوعة عن القروض والسلفيات خلال  العام   2600000
- تشمل الاحتياطيات فروق إعادة تقييم لأصول الشركة خلال العام الماضي  قيمتها 800000
وذلك نظرا لتقسيم الشركة الى شركتين شقيقتين .علما بان تلك الفروق لا تخضع للضريبة .
- القرض الذي حصلت عليه الشركة من الشركة الشقيقة حسن بدون فوائد
· المطلوب حساب القيمة المعتمدة  من العوائد  المدينة .
الحل
1- يتم استخراج حقوق الملكية أول وأخر السنة المالية وفقا لما يلى :-
   حقوق الملكية  =رأس المال المدفوع + (الاحتياطيات – فروق إعادة التقييم غير الخاضعة للضريبة ) +الأرباح المرحلة – الخسائر المرحلة  (تخصم من الاحتياطيات والأرباح المرحلة فقط )  كما يلي:-
1- حقوق الملكية
1/1/2009                                                                              31/12/2009
	 4000000
	
	رأس المال المدفوع
	 4200000
	

	
	 1500000
	   الاحتياطيات
	
	 1000000

	
	(800000)
	 فروق إعادة التقييم
	
	(800000)

	 700000
	
	
	 200000
	

	 700000
	
	 الأرباح المرحلة
	 000000
	

	 000000
	
	 خسائر مرحلة
	(200000)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5400000
	
	
	4200000
	


*ملحوظة حقوق الملكية لانبغى أن تقل عن رأس المال المدفوع
· حقوق الملكية =   5400000  + 4200000   =9600000    =4800000  
                                             2                         2      
2-حساب متوسط القروض والسلفيات :-
1/1/2009                             القروض والسلفيات                         31/12/2009
	32000000
	
	قروض من البنوك
	
	30000000

	2000000
	
	    السندات
	
	2000000

	
	
	قروض من شركات
	
	

	
	
	شقيقة تستبعد لانهابدون عائد
	
	

	34000000
	
	
	
	32000000


· متوسط القروض والسلفيات =34000000+32000000 =66000000
                                                          2                        2
=33000000
3- نسبة القروض والسلفيات لحقوق الملكية  :
متوسط القروض والسلفيات  =  33000000        =    6.875  
متوسط حقوق الملكية          4800000
4- العوائد المعتمدة :
-وحيث أن النسبة السابقة تزيد عن  4 أمثال فإنها سوف تحسب وفقا للمعادلة الآتية  
العوائد المعتمدة  = اجمالى العوائد المدفوعة                   ×   4   
              نسبة القروض والسلفيات /حقوق الملكية
=  3600000            ×     4         =     2.094.545
      6.875
*ملحوظة هامة : - ينشأ هنا فروق ضريبية دائمة بين العوائد المدفوعة والعوائد المعتمدة من قبل مصلحة الضرائب وقدره .
=  3600000   -  2094545     = 1505455  
وهنا يعين إعمال المعيار المحاسبي 24  ضرائب الدخل  
-وهذا الفرق ينشأ عنه التزام ضريبي مؤجل .
* يجب أن تفصح عنه القوائم المالية.
الالتزام الضريبي المؤجل  =   1505455  ×20% =  301091
*مثال رقم 2
فيما يلي بيان بمتوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض والسلفيات  وكذلك العوائد المدينة المدفوعة لإحدى شركات الأموال خلال الأعوام     2005/2009         
	السنوات
	   2005
	  2006
	2007
	2008
	2009

	متوسط حقوق الملكية
	 12000000
	 14000000
	11000000
	10000000
	9000000

	متوسط القروض والسلفيات 
	100000000
	120000000
	110000000
	104000000
	100000000

	العوائد المدينة المدفوعة
	11500000
	12000000
	11000000
	10500000
	10000000


· المطلوب :- حساب القيمة المعتمدة من تلك العوائد تطبيقا لحكم المادة 7 من مواد إصدار ق91 لسنة2005
الحل
	       السنوات
	  2005
	  2006
	  2007
	  2008
	  2009

	متوسط القروض والسلفيات
	100000000
	120000000
	110000000
	104000000
	100000000

	÷متوسط حقوق الملكية
	12000000
	14000000
	11000000
	10000000
	9000000

	=
	8.33
	8.57
	10
	10.4
	11.11

	النسبة المعتمدة وفقا للمادة 7
	8
	7
	6
	5
	4

	العوائد المعتمدة
	11500000
	12000000
	11000000
	10500000
	10000000

	العوائد المدفوعة ×النسبة وفقا م 7
	    8
	   7
	    6
	    5
	     4

	متوسط القروض ÷حقوق الملكية
	8.33
	8.57
	10
	10.4
	11.11

	العوائد المعتمدة م 7
	11044418
	9801634
	6600000
	5048077
	3600360


*وفقا لما سبق سوف تظهر فروق ضريبية لابد من الإفصاح عنها 
· مثال  رقم  3
على حساب الفوائد المدينة التي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم :-
بلغت اجمالى العوائد المدينة خلال سنة2009  مبلغ  2100000تتمثل في الاتى :-
1- العوائد المدينة
	العوائد المدينة بالجنيه 
	القروض بالجنيه (كلها مستخدمة فى النشاط)

	  400000
	قرض مقدم من شخص طبيعي غير خاضع للضريبة 4000000×10%فائدة سنوية 

	  900000
	قرض بنكي لتمويل أذون الخزانة           6000000   ×             15%                      

	  800000
	         قروض أخرى     4000000                 ×                20%  فائدة سنوي

	  2100000
	اجمالى العوائد المدينة


2- العوائد الدائنة المعفاة  6000000 أذون الخزانة بفائدة  10% = 600000صادرة قبل 5/5/2008
3- متوسط حقوق الملكية خلال السنة 1000000 ومتوسط القروض  خلال السنة 14000000. اى نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية  14/1 
4- سعر الائتمان والخصم في بداية السنة المالية  7%
*المطلوب حساب العوائد المدينة التي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم.
الحل
1- اجمالى العوائد الدائنة بعد خصم العوائد المدفوعة لأشخاص طبيعيين معفيين 
=   2100000-  400000=  1700000          
2- حساب الزيادة فى نسبة متوسط القروض والسلفيات  إلى متوسط حقوق الملكية (م52 بند 1)
=    10000000           =10 :1
       1000000
النسبة المقررة في القانون 91 لسنة 2009    =4  :1
· نسبة الزيادة =  10-4       ×100=   60%
                                  10   
اجمالى  العوائد بعد خصم العوائد غير الخاضعة للضريبة  
               =   2100000    -  400000    =    1700000
· العوائد المدينة  التي لا تعد من التكاليف واجبة الخصم  بند  1   م 52
=   1700000×  60%    =       1020000
3- الزيادة عن مثلى  سعر الائتمان والخصم بالنسبة للقروض الأخرى  
 =     20%     -     (7%  ×2   )    =   6%
· العوائد المدينة التي لا  تعد  من التكاليف  واجبة الخصم  طبقا للبند  4  م  24
=      800000    ×    6              =       2400000
                             20
4- الزيادة عن مثلى سعر الائتمان  (  قروض أذون  الخزانة   )    = 15 %  -  (7% × 2 ) =  1%
=   900000     ×    1          =                   60000
                          15
                                               رابعا  :تسوية العوائد المدينة
	  اجمالى العوائد المدينة خلال العام طبقا لقائمة الدخل
	        2100000

	يخصم :  1-العوائد على قرض الشخص الطبيعي غير الخاضع(م24/4  )  
	       (400000) 

	           2-عوائد دائنة معفاة أذون خزانة قبل 5/5/2008 (م 23/1)
	       (600000)

	3-الزيادة عن مثلى سعر الائتمان والخصم من قروض أخرى(م24/4)
	       (240000)

	4-الزيادة   عن مثلى سعر الائتمان والخصم قرض أذون الخزانة(م24/4)   
	       (60000)

	5-الزيادة في نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية  م 52/1
	       (1020000)

	    المبلغ المعتمد من العوائد المدينة واجبة الخصم
	        لاشيء      


ثانيا:في حالة الأخذ بالمعالجة القياسية المسموح بها
وفى هذه  الحالة يتم من خلالها رسملة تكلفة الاقتراض وان تكلفة الاقتراض تعد احد بنود تكلفة الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض بالشروط  السابق الإشارة إليها . 
-أما عن تحديد قيمة الأصول الثابتة  فان المعيار 10 الخاص بالأصول الثابتة أشار إلى معالجتين :-
1) المعالجة القياسية :-وطبقا لهذه المعالجة تحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت مطروحا منها مجمع الإهلاك   فالتكلفة هي الأساس  في تحديد  تكلفة الأصل الثابت مع مراعاة  خفض قيمة الأصل إلى قيمته الاستردادية  بسبب التلف أو التقادم التكنولجى .
2) المعالجة البديلة المسموح بها :-  
· طبقا لهذه المعالجة يتم تحديد القيمة الدفترية للأصل الثابت على أساس  قيمة إعادة التقييم  التي تعكس القيمة  العادلة للأصل في تاريخ إعادة التقببم مطروحا منها مجمع الإهلاك  اللاحق لهذا التاريخ وذلك بشرط ألا تزيد قيمة الأصل الثابت بعد التقييم عن القيمة القابلة للاسترداد من هذا الأصل .
· والرجوع إلى نص المواد  25 ، 26 ، 27  ق 91لسنة 2005  ،م34  من اللائحة التنفيذية للقانون نجد أنها اعتمدت المعالجة القياسية  حيث أنها تحدد القيمة الدفترية للأصل على أساس التكلفة  وليس القيمة العادلة  كما ذهبت إليه المعالجة البديلة  .
-وينتج عن هذه  المعالجة وجود فروق ضريبية مؤقتة ينتج عنها أصل ضريبي مؤجل .
- ويتعين على المنشاة أن تفصح عن ذلك عند إعداد القوائم المالية وفى المتممات الإيضاحية.
سابعا الأثر الضريبي  للمعيار على محاسبة المنشآت الصغيرة وفقا للقرار الوزاري 414 لسنة 2009  
*قسم القرار الوزاري المشات الصغيرة التي ينطبق عليها وتندرج تحت بنودها القرار الوزاري 414 لسنة 2009  إلى ثلاث فئات  وهى  :-
	
	منشآت الفئة (ا)
	منشآت الفئة (ب)
	منشآت الفئة (ج)

	النصاب
	· رأس المال المستثمر لايزيد عن50000 ج 
· لايزيد رقم الأعمال السنوي 250000 ج 
· لايتجاوز ربحها وفقا لآخر ربط نهائي 20000 ج 
	· راس المال المستثمر يزيد عن50000 ج حتى250000 ج 
· أو رقم الأعمال السنوي يزيد عن250000 ج حتى 1000000 ج 
· اويتجاوز ربحها وفقا لآخر ربط نهائي 20000 ج حتى 100000 ج 
	· رأس المال المستثمر يزيد عن250000 ج 
· أو رقم الأعمال السنوي يزيد عن1000000 ج
· اويتجاوز ربحها وفقا لآخر ربط نهائي 100000 ج

	الاقرارات
	على النماذج 27 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين(غير المؤوية بمستندات) و 28و بالنسبة للشركات الاعتبارية 
	على النماذج 27 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 28 بالنسبة للشركات الاعتبارية
	على النماذج 27 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 28 بالنسبة للشركات الاعتبارية

	الدفاتر المطلوبة
	لايوجد  وملزمة بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال اومبيعات أو خدمات ولايطبق بشأنها معايير المحاسبة المصرية
	دفاتر وسجلات مبسطة والاحتفاظ بالمستندات و لانطبق بشأنها معايير المحاسبة المصرية
	إمساك دفاتر وسجلات  وفقا لطبيعة النشاط والاحتفاظ بالمستندات والسجلات و يطبق عليها معايير المحاسبة المصرية

	العقود طويلة الاجل
	صافي ربح المستخلصات السنوية ويتم التسوية في نهاية العقد (فرق بين الإيراد الفعلي والتكاليف الفعلية) بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح . 

	صافي ربح المستخلصات السنوية ويتم التسوية في نهاية العقد (فرق بين الإيراد الفعلي والتكاليف الفعلية) بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح . 

	ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح . 


	تسديد الضريبة
	سداد 60% من الضريبة وفقا لأخر إقرار إن لم يكون الاقرارالسابق بالخسارة وذلك على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

	سداد 60% من الضريبة وفقا لآخر إقرار إن لم يكون الاقرارالسابق بالخسارة وذلك على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام
	سداد 60% من الضريبة وفقا لأخر إقرار إن لم يكون الاقرارالسابق بالخسارة وذلك على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام

	القوائم المالية
	لايوجد
	استخدام الأساس النقدي عند عمل القوائم المالية
	يتحدد الربح على أساس قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية

	الفحص و تحديد الربح
	يتم تحديد صافي الربح المنشآت الفردية  وفقا لتعليمات الفحص الصادرة من المصلحة دون الإخلال بحقها في إمساك دفاتر منتظمة اوسجلات يمكن الاستناد عليها أما الأشخاص الاعتبارية من خلال افرق بين الإيرادات والمصروفات  من خلال الاجندة 
	من خلال الدفاتر المبسطة مع تطبيق الأساس النقدي(تحميل كل فترة بإيراداتها ومصروفاتها) 
	من خلال الدفاتر المنتظمة وتطبيق معايير المحاسبة المصرية


· -من هذا القرار الوزاري يتضح لنا الآتي  :-
1-تستثنى المنشآت الصغيرة المنصوص عليها في الفئة  ا،ب  من تطبيق  معايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية وفى هذه الحالة لا ينطبق عليها المعيار .
2-المنشآت التي تندرج في الفئة ج  تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة المصرية  عند تحديد صافى ربحها وبالتالي يندرج عليها هذا المعيار .
3- يحق للمنشآت المندرجة في الفئة  ا ،ب  أن تحدد صافى ربحها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى هذه الحالة يندرج  عليها هذا المعيار .
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